
الكــويت.. أزمــة اقتصاديــة خانقــة وقــانون
الدين العام يضع البلاد في مأزق

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

كـثر الخـبراء تشاؤمًـا، وصـلت إلى حـد احتماليـة يشهـد الاقتصـاد الكـويتي أزمـة عاتيـة لم يكـن يتوقعهـا أ
العجز عن دفع رواتب الموظفين والعمال بالدولة، وهو الوضع الذي لم تشهده البلاد منذ استقلالها

عام ، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن أسباب ما وصلت إليه الأوضاع الحاليّة.

لم يكن الكويتيون بمعزل عن الضربات الموجعة التي تقلتها اقتصادات الدول منذ بداية العام الحاليّ
بســبب تــداعيات فــيروس كورونــا المســتجد، غــير أن الدولــة الخليجيــة الــتي تعتمــد – كغيرهــا مــن دول
كـثر عمقًـا إثـر مجلـس التعـاون – علـى مـوارد النفـط كـركيزة الاقتصـاد الأولى وجـدت نفسـها في مـأزق أ

تراجع أسعار المادة الخام خلال الآونة الأخيرة.

ير المالية الكويتي براك الشيتان قد حذر، مساء الخميس  من أغسطس/آب من أن بلاده لا كان وز
تمتلك سوى ملياري دينار (أي ما يعادل . مليار دولار) من السيولة في خزينتها، وأن هذه الأموال
كتــوبر/تشرين الأول المقبــل، ومــا بعــد ذلــك مــا زال في إطــار تكفــي لتغطيــة رواتــب الدولــة حــتى شهــر أ

المجهول.. فما الذي أوصل الدولة الغنية إلى هذه المرحلة؟
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أزمة اقتصادية خانقة
يـة الكـبيرة كـونه العديـد مـن الأسـباب أدخلـت الاقتصـاد الكـويتي إلى غرفـة الإنعـاش رغـم أصـوله المليار
كــبر الاقتصــادات في المنطقــة، علــى رأســها أزمــة النفــط الأخــيرة وتهــاوي الأســعار بــالصورة الــتي أحــد أ

تسببت في تراجع إيرادات الدول النفطية بصورة لا يمكن استيعابها.

وأمام تلك الأزمة اضطرت البلاد لتقليص إنتاجها اليومي من . مليون برميل إلى . مليون في
نطاق الإجراءات الجماعية لمجموعة أوبك بلاس الهادفة إلى الحدّ من تدهور الأسعار، وهو ما كان له

أبلغ الأثر على معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الحاليّ.

عجز الموازنة من المتوقع أن يتفاقم إلى  مليار دولار خلال السنة المالية
الحاليّة / ، إضافة إلى نفاد الاحتياطي العام وشح السيولة

ير الرسمية الصادرة عن وزارة المالية فقد سجلت الكويت خلال السنة المالية الماضية وبحسب التقار
ــادة % عــن العــام الســابق، فيمــا كشــف ي ــار دولار، بز  – ، عجــزًا بمقــدار . ملي
الشيتان أن العجز الذي سجلته بلاده منذ شهر أبريل الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي بلغ  مليارات
دينـار (. مليـار دولار)، وهـو مـؤشر خطـير ربمـا يهـدد السـيولة النقديـة حـال عـدم إجـراء إصلاحـات

مالية في أقرب وقت على حد قوله.

وقد كشفت وثيقة حكومية أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن عجز الموازنة من المتوقع
أن يتفاقم إلى  مليار دولار خلال السنة المالية الحاليّة / ، إضافة إلى نفاد الاحتياطي
يــادة الإنفــاق في شــتى العــام وشــح الســيولة، مرجعــة هــذا المــأزق إلى تراجــع الإيــرادات النفطيــة، وز
. القطاعــات لمواجهــة أزمــة كورونــا، هــذا بخلاف انخفــاض حجــم صــندوق الاحتيــاطي العــام مــن

مليار دولار في بداية السنة المالية الحاليّة إلى  مليار دولار في خلال  أشهر فقط.

وكــانت وكالــة ســتاندرز آنــد بــورز للتصــنيف الائتمــاني الســيادي قــد غــيرت النظــرة المســتقبلية لتصــنيف
ـــاضي، مـــن “مســـتقرة” إلى “ســـلبية” عند مســـتوى “أي أي ســـالب” في ضـــوء الكـــويت، الشهـــر الم
التحــديات الماليــة الــتي تــواجه تمويــل الموازنــة العامــة، الــتي أوضحتهــا البيانــات الصــادرة عــن الحكومــة

الكويتية.

كبر مورد اقتصادي لديها، حيث تمثل الصناعة وتعتمد الكويت، عضو منظمة أوبك، على النفط كأ
كثر من % من الناتج المحلي الإجمالي، و% من الصادرات و% من الإيرادات النفطية فيها أ

الحكومية، وهو ما يعظم من تأثير التهاوي الكبير الذي شهده سوق النفط خلال العامين الماضيين.



تعدد الأسباب
يادة الإنفاق الأزمة الاقتصادية في الكويت لم تكن وليدة الهزة المالية التي تسببت فيها أسعار النفط وز
بسبب كورونا وفقط، بل هناك دوافع أخرى تزامنت مع تفاقم الأزمة كان لها تأثير كبير في مضاعفة
وطأتها، على رأسها حالة القلق السياسي التي انتابت الشا بسبب مرض أمير البلاد الشيخ صباح

الأحمد الجابر الصباح الموجود حاليا في الولايات المتّحدة لاستكمال العلاج.

يو الرسمي لخلافته عدم وجود تفاصيل كاملة عن مرض الأمير وحالته الصحية بجانب غياب السينار
علــى رأس الدولــة في ظــل مــا يعــاني منــه ولي العهــد الشيــخ نــواف الأحمــد الجــابر الصــباح من أوضــاع
صــحية غــير مســتقرة بجــانب كــبر سنه، تســبب في تهيئــة المنــاخ للحــديث عــن صراعــات داخــل الأسرة

الحاكمة على منصب الأمير، كل هذه الأمور انعكست سلبًا بطبيعة الحال على الحالة الاقتصادية.

أمام غياب التوافق بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة بشأن إقرار قانون الدين
يادة الإنفاق أم تراجع العام، بجانب استمرار تداعيات مواجهة كورونا، سواء ز

معدلات النمو، فإن الوضع يزداد سوءًا يومًا تلو الآخر

وبعيدًا عن الدوافع الاقتصادية والسياسية يرى خبراء أن النتيجة التي وصلت إليها البلاد حاليا تعود
إلى أخطاء متراكمة على مر السنين، تسببت في إهدار موارد الدولة وسوء إدارتها بالشكل الملائم، ما

تسبب في حرمان الشعب الكويتي من المليارات سواء المهدر منها أم غير المستغلة.

أنصار هذا الرأي يميلون إلى أن الخطأ الأكبر لدى دول الخليج عامة يتمحور حول الاعتماد الكامل
على موارد النفط والارتهان بها، دون تنويع مصادر الدخل، وهو رهان يحمل المغامرة، إذ إن أي هزة

يتعرض لها سوق النفط ستؤثر مباشرة في صلب الاقتصاد وهو ما تكشف في أزمة الأسعار الأخيرة.

قانون الدين العام
في محاولة للخروج من هذا المأزق أحالت الحكومة للبرلمان مشروع قانون الدين العام الشهر الماضي،
هذا المشروع الذي يسمح لها باقتراض نحو  مليار دولار على مدى  عامًا، وهو ما كانت تعول

عليه البلاد لعبور المرحلة الحرجة التي تواجهها.

يـر الماليـة يـرى ضرورة إقـرار القـانون الـذي مـن المفـترض أن يـوفر السـيولة المؤقتـة للدولـة في مواجهـة وز
عجـز الميزانيـة، إلا أنـه في الجهـة المقابلـة هنـاك مـن يعتـبر أن القـانون بصـيغته الحاليّـة وفي ظـل افتقـاده
لبعض البنود المهمة، في مقدمتها تحديد أوجه الصرف، سيؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من تدهور



الأوضاع وتفاقم مستويات العجز.

وأمــام غيــاب التوافــق بين مجلــس الــوزراء ومجلــس الأمــة بشــأن إقــرار قــانون الــدين العــام، بجــانب
يـادة الإنفـاق أم تراجـع معـدلات النمـو، فـإن الوضـع يـزداد اسـتمرار تـداعيات مواجهـة كورونـا، سـواء ز
سوءًا يومًا تلو الآخر، هذا لو وضعنا في الاعتبار احتمالية أن يتعرض سوق النفط لأي هزة مستقبلية،

وهو أمر غير مستبعد.

فريق آخر يرى ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية بين الحكومة والبرلمان لإقرار القانون في أقرب وقت،
بالشكل الذي يحقق القبول لدي الطرفين، أن يقدم مجلس الوزراء تطمينات وتفصيلات تحفظ المال

ير التشريع. العام، وأن يبدي مجلس الأمة المرونة اللازمة لتمر

يــق أن القــانون الآن – طالمــا لم يوجــد حلــول أخــرى – بمثابــة جهــاز التنفــس الصــناعي يعتــبر هــذا الفر
للاقتصاد الكويتي لتخطي المرحلة الحرجة، على أن يعيد حساباته وهيكلة أركانه بالكلية عقب خروجه
من فترة النقاهة، أما ما دون ذلك فإن إصرار كل طرف على موقفه سيدفع ثمنه غاليًا، الكويتيون

والدولة معًا.

ويبقــى الشهــر القــادم هــو الفيصــل في تحديــد مســتقبل الاقتصــاد الكــويتي، فيمــا يترقــب الشعــب مــا
ــة مــن القلــق تخيــم علــى ــة، وســط حال ــة والتشريعي ــه الخلاف بين الســلطتين، التنفيذي سيســفر عن

الأجواء، من الممكن أن يكون لها تداعيات أخرى إن لم يتم تداركها بإصلاحات عاجلة.
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